
 هـ1439( الصادر في العام 1844القرار رقم )

 هـ1436ز( لعام /1773في الاستئناف رقم )

 بعده:والصلاة والسلام على من لا نبي  وحده،الحمد لله 

( وتاريخ 473هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )30/3/1439وم الاثنين الموافق في ي

ه ـالقاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات 1/1/1437( وتاريخ 22ه ـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )9/11/1436

عتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل المكلفين والهيئة قرارات لجان الا

هـ وتعديلاته وفقاً 21/1/1370( وتاريخ 3321ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

هـ ، 15/1/1425( وتاريخ 1ر بالمرسوم الملكي رقم )م/( من نظام ضريبة الدخل الصاد80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة )

وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من بنك )المكلف( على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية 

على العامة للزكاة والدخل  الهيئةهـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته 1436( لعام 15الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض رقم )

 م .2009المكلف للعام 

كما مثل  و........، .......و ........ من:هـ كل 7/8/1438وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 

 .و.......و.......... و....... ........ المكلف:

في  مستندات،ومراجعة ما تم تقديمه من  الاستئناف،وما جاء بمذكرة  المستأنف،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي 

 التالي:ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو 

 الشكلية:الناحية         

جب الخطاب هـ بمو1436( لعام 15أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم )

هـ كما قدم 19/6/1436( وتاريخ 126وقدم استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم ) هـ،21/4/1436( وتاريخ 45/1/36رقم )

وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية  الابتدائي،ضماناَ بنكياً بالمبالغ المستحقة عليه بموجب القرار 

 نظاماً.مستوفيا الشروط المنصوص عليها  النظامية،ه من ذي صفة خلال المهلة الشكلية لتقديم

 

 الموضوعية:الناحية        

  ريـال.( 18.151.849خسائر الاستثمارات بمبلغ ) الأول:البند        



( بتأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حســـــم خســـــائر الاســـــتثمارات من الوعاء الزكوي لعام 3قضـــــى القرار الابتدائي في )ثانياً/

 م.2009

واســــــتأنف المكلف القرار فيما قضــــــى به حيال هذا البند وذكر أنه لا يوافق على القرار الابتدائي المهيد  جراء الهيئة العامة 

م تتعلق بخسائر فروق 2009لأن قيمة خسائر الاستثمارات للعام  النهائي،للزكاة والدخل برفض اعتماد المصروف في الربط 

وعليه يطلب  المصروفات،لتقديم أية مستندات ثبوتية لتأييد وجهة نظره باعتماد تلك  عملة محققة وأنه على أتم استعداد

 تزكيته.اعتماد المصروف وعدم 

وباطلاع ممثلي الهيئة على اســتئناف المكلف ذكروا أن الهيئة قامت بعدم اعتماد الخســائر في الاســتثمار لأنها تمثل خســائر 

هــــ ضمن الخسائر المحسومة من 12/11/1431رات بناءً على المناقشة بتاريخ تحويل عملة ظاهرة ضمن تحليل مكاسب استثما

 الزكوي.ا يرادات ولم يتضح ما إذا كانت محققة أو غير محققة ولهذا لا تحسم من الوعاء 

 اللجنة:رأي        

مستندات، تبين للجنة أن استئناف وما قدمه الطرفان من دفوع و المقدم،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف 

 الحسم،"خسائر تحويل عملة ضمن خسارة استثمارات" واعتمادها ضمن المصروفات جائزة  المكلف يكمن في طلبه حسم بند

 طرف.للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل  الخسائر،في حين تتمسك الهيئة بوجهة نظرها بعدم اعتماد حسم هذه 

ـــ لم تعتمد 8/6/1432( وتاريخ 3280/16/1432البيانات والمستندات تبين أن الهيئة في خطابها رقم )وباطلاع اللجنة على  هـ

 م،2009( ريال ضمن المصروفات جائزة الحسم لعام 18.151.849بند "خسارة تحويل عملة ضمن خسارة استثمارات" بمبلغ )

ندات( يتم قياســها بالعملة المحلية في نهاية الفترة كما تبين أن اســتثمار المكلف كان في أوراق مالية )أســهم، صــكو ، ســ

المالية بعد الأخذ بأثر التغيرات التي تطرأ على قيمتها في الأســواق المالية المحلية والدولية، ويثبت أثر هذا التغير في قائمة 

 (.الدخل )أرباح أو خسائر

م في تاريخ قا وخســــائر  المحلية،ئمة المركز المالي بقيمتها الحالية بالعملة وحيث أن المكلف يســــتثمر في الأوراق المالية التي تقوي

فإن اللجنة تهيد استئناف المكلف في  المالية،فرق العملة التي يطالب المكلف بحسمها ناتجة عن التغير في قيمتها في الأسواق 

المصروفات جائزة الحسم لأغراض ( ريـــــــال ضمن 18.151.849طلبه حسم بند "خسائر تحويل عملة ضمن خسارة استثمارات" بمبلغ )

 م.2009الزكاة لعام 

 ريـال.( 5.566.965مخصص ترك الخدمة بمبلغ ) الثاني:البند          

 الخدمة.( بتأييد وجهة نظر الهيئة في إضافة فرق مخصص تر  1قضى القرار الابتدائي في )ثانيا/

استأنف المكلف القرار فيما قضى به حيال هذا البند وذكر، أن الفرق قيد الاستئناف لا يشمل مخصص وإنما مصروف فعلي، 

  جزأين:( ريـال من 5.566.965حيث يتكون مبلغ )



ــــــــــال،( 2.143.639مكافأة نهاية خدمة محملة مباشـــــرة على حســـــابات البنك كمصـــــروف فعلي بمبلغ ) -أ حيث أنه وفقاً  ريـ

سياسة المالية تم قيد هذه القيمة بالحسابات كمصروف فعلي للرواتب والأجور بدلًا عن قيدها كمستخدم لمخصص نهاية لل

 مستندياً.الخدمة كمصروف فعلي لازم للنشاط ومهيد 

ـــــــال،( 3.423.326نصــيب البنك في المســاهمة بصــندوق ادخار الموظفين بمبلغ ) -ب  يود البنك التأكيد الخصــوص،وبهذا  ريـ

على أن المساهمة ما هي إلا مصروف فعلي والذي يعد أحد بنود الرواتب والذي تم دفعه فعلياً للصندوق والذي يدار لصالح 

فإن مبلغ المسـاهمة لا يشـمل بأي  اسـتثماري، وعليهالمملوكة بالكامل للبنك كصـندوق  ........الموظفين بواسـطة شـركة 

وإنما يتعلق بمصـــــروف فعلي تكبده البنك لمزاولة نشـــــاطه، وعليه يطلب حال من الأحوال مكون لمخصـــــص نهاية الخدمة 

 الزكوي.البنك باعتماد هذا المصروف وعدم إضافته للوعاء 

وباطلاع ممثلي الهيئة على استئناف المكلف ذكروا أن الهيئة قامت برد المبلغ لأنه يمثل الفرق بين المحمل على الحسابات 

 ريال.( 59.400.000( المخصصات بمبلغ )8( ريال والمكون الظاهر بكشف رقم )64.966.965ضمن مزايا الموظفين بمبلغ )

 اللجنة:رأي           

تبين للجنة أن  ومســـــتندات،وما قدمه الطرفان من دفوع  المقدم،وعلى الاســـــتئناف  الابتدائي،على القرار بعد اطلاع اللجنة 

ـــــــال ضــمن المصــروفات جائزة 5.566.965اســتئناف المكلف يكمن في طلبه حســم مخصــص مكافأة تر  الخدمة بمبلغ ) ( ريـ

 طرف.ب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل للأسبا حسمه،في حين تتمسك الهيئة بوجهة نظرها بعدم اعتماد  الحسم،

هــــــــــ لم تعتمد بند 8/6/1432( وتاريخ 3280/16/1432وباطلاع اللجنة على البيانات والمســـتندات تبين أن الهيئة في خطابها رقم )

( ريـــــــــال ضـــمن المصـــروفات جائزة الحســـم لعام 5.566.965"فرق مخصـــص مكافأة نهاية الخدمة ضـــمن مزايا الموظفين" بمبلغ )

( ريال والمكون الظاهر بكشف 64.966.965م باعتباره يمثل الفرق بين المحمل على الحسابات ضمن مزايا الموظفين بمبلغ )2009

( ريال ، وتبين من الكشـــوف التفصـــيلية والبيانات التحليلية أن المكلف قام بتحميل جزء 59.400.000( المخصـــصـــات بمبلغ )8رقم )

ـــا2.143.639من الفرق بمبلغ ) ـــال مدفوعات 3.423.326ل مقابل مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين، وجزء بمبلغ )( ريـ ( ريـ

( من قرار 2لصندوق ادخار الموظفين الذي وافقت الهيئة على اعتماده ضمن المصروفات جائزة الحسم وفقاً لمقتضى البند )ثانياً/

ــ الصادر بشأن اعتراض المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة 1436( لعام 14اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى رقم ) هـ

 م .2008لعام 

ــــن   ــــمــــوظــــفــــي ــــدوق ادخــــار ال ــــمــــدفــــوعــــة ومــــدفــــوعــــات صـــــــــن ــــخــــدمــــة ال ــــة ال ــــهــــاي ــــث أن مــــكــــافــــأة ن  وحــــي

من المصــروفات جائزة الحســم، فإن اللجنة تهيد اســتئناف المكلف في طلبه حســم بند "فرق مخصــص مكافأة نهاية الخدمة 

 م .2009مزايا الموظفين" ضمن المصروفات جائزة الحسم من الوعاء الزكوي لعام  ضمن

 الأجل.الاستثمارات طويلة  الثالث:البند         



( بتأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حسم الاستثمارات طويلة الأجل محل الخلاف من الوعاء 4قضى القرار الابتدائي في )ثانياً/

 الزكوي.

اســــــتأنف المكلف القرار فيما قضــــــى به حيال هذا البند وذكر أنه لا يوافق على حيثيات قرار اللجنة الابتدائية والتي أدت إلى 

وأن اللجنة الابتدائية قد حددت حيثياتها لعدم قبول حســـــم  الزكوي،عدم قبول حســـــم اســـــتثماراته طويلة الأجل من الوعاء 

 أساسين:اء الزكوي في عنصرين استثمارات البنك طويلة الأجل من الوع

ـــــوزاري  - ـــــقـــــرار ال ـــــى ضــــــــــوء مـــــفـــــهـــــوم ال ـــــون عـــــل ـــــمـــــارات فـــــي دي ـــــث ـــــول حســــــــــم الاســــــــــت  عـــــدم قـــــب

 هـ .1428( لعام 1005رقم )

 المحلية.وجود حركة على الاستثمارات  -

من واقع  وتوضح الجداول أدناه الاستثمارات تفصيلي،ويبين أن الاستثمارات وردت في القوائم المالية كرقم إجمالي وليس 

 الابتدائية:حسابات البنك وكما وردت بالمستندات التي قدمت للمصلحة بناءً على طلبها وللجنة 

 سنة.أ( الاستثمارات في أوراق مالية لمدة تزيد عن 

 م2008 بيــــــــــــان

 414.465.000 السندات الحكومية المحلية المقتناة بالتكلفة المطفأة

 6.305.151.000 المقتناة بالتكلفة المطفأةالأوراق المالية المحلية 

 857.345.000 الاستثمارات الخارجية المتنوعة المقتناة بالتكلفة المطفأة ذات العائد الثابت

 275.811.000 الاستثمارات الخارجية المتنوعة المقتناة بالتكلفة ذات العائد المتغير

 442.800.000 الاستثمارات المحلية المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق

 496.505.000 الاستثمارات الخارجية المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق

 15.160.000 الاستثمارات المحلية بالمتاحة للبيع

 5.171.067.000 الاستثمارات الخارجية المتاحة للبيع ذات العائد الثابت

 1.439.120.000 الاستثمارات الخارجية المتاحة للبيع ذات العائد المتغير

 16.109.930.000 إجمالي الاستثمارات في أوراق مالية لمدة تزيد عن سنة

 أقل.ب( الاستثمارات في أوراق مالية لمدة سنة أو 

 م2008 بيــــــــــــان

 9.423.659.000 أذون الخزانة المحلية المقتناة بالتكلفة المطفأة

 1.073.654.000 حتى تاريخ الاستحقاق الاستثمارات الخارجية المقتناة

 2.591.720.000 الاستثمارات الخارجية المتاحة للبيع ذات العائد الثابت

 83.732.000 الاستثمارات الخارجية المتاحة للبيع ذات العائد المتغير

 13.172.765.000 إجمالي الاستثمارات في أوراق مالية لمدة سنة أو أقل
 

 3.066.236.000 غير محددة الأجلج( استثمارات مالية 

 32.348.931.000 ا جمالي بموجب القوائم المالية



ــــال،( 8.156.791.883ب أعلاه تبلغ ) بند:وبهذا الخصوص نود التأكيد على أن الاستثمارات المقتناة لمدة سنة في  وقيمة  ريـ

ــــال )والتي تعتبر جزء من قيمة 24.266.721.883بمبلغ ) الاستثمارات المالية طويلة الأجل الواردة بإقرارات البنك الزكوية ( ريـ

الاســتثمارات بموجب القوائم المالية( عبارة عن الاســتثمارات لمدة ســنة أو تزيد عن ســنة مما يهكد أنها طويلة الأجل بهدف 

 الآتي:في استئنافه في )أ( )المكلف( وجهة نظر البنك  صمنها. وتتلخالحصول على عائد 

بالأوراق المالية بكافة صورها تعتبر أحد الوسائل الرئيسية والمتاحة للبنك حتى يستطيع  )أ( )المكلف( رات البنكإن استثما -

 التزاماته.الحصول على عائد يمكنه من مواجهة 

تناداً إن اعتبار الهيئة ومن بعدها اللجنة الابتدائية الاستثمارات المالية في أسهم وصكو  وسندات بمثابة عروض تجارة اس -

هـ أمر فيه مخالفة لواقع حال نشاط البنو  التي تعتمد في سبيل تحقيق إيراداتها على تلك 1428( لعام 1005للقرار الوزاري )

الاســتثمارات لأنها واحدة من أهم وســائل تحقيق الدخل مثلها مثل الأصــول الثابتة في المصــانع التي تدر دخلها الرئيســي من 

أنشـــــطة البنو  )على ســـــبيل التحديد( لا يتعلق بالبيع والشـــــراء وإنما يتعلق بربط الأموال في  تلك الأصـــــول و إن واقع حال

أنشـــطة اســـتثمارات محددة وعدم اســـتخدامها في المضـــاربة أو التجارة )عملياً( انتظاراً للعائد المتوقع منها وهو ما يتطابق 

القرار الوزاري الذي اســــــتندت إليه اللجنة الابتدائية  مع جميع أوجه الاســــــتثمارات قيد الاســــــتئناف و وهذا يهكد أن مفهوم

 والمصلحة قاصر ومحدود حيث أنه لم يفرق بين نشاط وآخر.

ففي هذه الحالة يعتبر العقار بمثابة )أحد عروض القنية ،ولو افترضــــــنا مثلًا قيام البنك بشــــــراء عقار وتأجيره انتظاراً للعائد  -

خلاف ، وبالنظر لأنواع الاســتثمارات المالية للبنك فإن واقع الحال يقضــي بأن البنك  واجبة الحســم( وهذه الحالة ليس عليها

يوقف أمواله في اســـــتثمارات مالية مختلفة مقابل الحصـــــول على عائد وبالتالي فإننا أمام حالة خروج أموال من ذمة البنك 

لى عائداً منها وهو ما يتطابق مع مفهوم قبل حولان الحول عليها وعدم استخدامها في أي نشاط خاص به مقابل حصوله ع

 عروض القنية المتعارف عليه ويتطابق مع حالة العقار الموضحة أعلاه.

وبالنظر لطبيعة الاســـتثمارات الخاصـــة بالبنك ، يتبين )إضـــافة إلى ما ســـبق ذكره بهذا الخصـــوص( أنها اســـتثمارات دائمة  -

ث عليها حركة نتيجة اختلاف الجهة المســــتثمر بها ، بمعنى آخر إن طبيعة ومتجددة ولا يمكن التخلص منها أو تداولها وإن حد

هذه الاســتثمارات تختلف عن الاســتثمارات الأخرى ، لأن الاســتثمار في أســهم أو شــركة يكون قائم إلى أن يتم التخلص منه 

وهو ما لم يحدث ، كما يود البنك  بالبيع ، أما الاســــــتثمارات المالية يتم التخلص منها إذا ألغيت تماماً من أنشــــــطة البنك ،

التنويه بأن مســــألة انتهاء فترة ســــند أو صــــك اســــتثماري مع جهة ما ثم تجديده مع نفس الجهة أو جهة أخرى إنما تعبر عن 

واقعة منشـــئة لاســـتثمار جديد وعدم التخلص منه أو التداول فيه وبالتالي يتوافر شـــرط عدم وجود حركة على الاســـتثمار بل 

 نية البنك هو الاستثمار لفترة طويلة من أجل الحصول على عائد .ويثبت أن 



هــــــــ حيث كانت المصلحة تقبل خصم 1428( لعام 1005وهذا ما أكدته ممارسات المصلحة قبل صدور القرار الوزاري رقم ) -

تــاريخ ( و8676/4هــذه الاســــــتثمــارات طــالمــا كــانــت طويلــة الأجــل وذلــك بمــا يتمــاشــــــى ومنطوق الخطــاب الوزاري رقم )

هــــــــ الذي نص أنه ينبغي التفريق بين نوعين من العروض ، هما عروض التجارة والتي تتمثل في الأصول المعدة 24/12/1410

للبيع ، وهذه العروض تخضـــع للزكاة ، وعروض القنية تتمثل في الأصـــول غير المعدة للبيع أو الاتجار والتي تقني لفترة طويلة 

حها، وهذه العروض لا تخضـــع قيمتها للزكاة، وتشـــمل الاســـتثمارات المالية غير المتداولة بغرض الحصـــول على عوائدها وأربا

التي يتجاوز بقاؤها سـنة أو أكثر و أما المتداولة فتضـاف إلى وعاء الزكاة و والملاحه هنا أن الخطاب الوزاري المشـار إليه أحال 

ها سنة أو أكثر، وهذا ما ينطبق على الاستثمارات المالية قيد على قضية التداول وعدمه الفترة المالية للاستثمارات أي بقائ

الاســــتئناف والتي قيدت با قرارات الزكوية ، حيث تم حســــم الاســــتثمارات با قرارين الزكويين لمدة ســــنة أو أكثر من وعاء 

 الزكاة .

منها على سبيل المثال لا الحصر، القرار رقم ( 1005والجدير بالذكر أنه صدر العديد من القرارات الاستئنافية المخالفة للقرار ) -

هـــــ والذي أجاز حسم الصكو  والديون طويلة الأجل التي في صورة استثمارات من الوعاء الزكوي وهذا ما 1431( لعام 979)

 محله.( التي استند عليه اللجنة الابتدائية والمصلحة هو استناد في غير 1005يهكد أن القرار )

( حيث أنه لم يدعم بفتوى شـــرعية وإنما 1005وبهذا الخصـــوص، يود البنك أن يهكد على عدم اقتناعه بالقرار الوزاري رقم ) -

كما ويتســاءل البنك هل صــدور هذا القرار الوزاري يعني أن الفتاوى  اقتصــادي،بموجب تعليمات وضــعية قد تكون ذات طابع 

ل لها قد أخطأت في تحديد المعاملة الزكوية للاســـتثمارات المالية طويلة التي أصـــدرت في الســـابق من جهات شـــرعية مخو

 بذلك؟أليس من الأجدر أن يتم تصحيح تلك الفتاوى من قبل الجهات المخولة  ذلك،الأجل، وإن كان 

بالنسبة كذلك فإن قيمة تلك الاستثمارات خرجت من ذمة البنك قبل حولان الحول بموجب القوائم المالية كما هو الحال  -

 التنفيذ.للدفعات تحت حساب شراء أصول طويلة الأجل لغرض شراء أصول طويلة الأجل أو المشروعات تحت 

ـــ حيث أقرت بأن 1413( لعام 35/1بتعميمها رقم ) وبهذا الخصوص ، نود التوضيح أن المصلحة أكدت تلك المعالجة الزكوية هـ

المدفوع تحت حساب إقامة مباني أو شراء آلات ومعدات يجب حسمه من وعاء الزكاة بعد التثبت من دفعه مستندياً وذلك 

 لأن تلك الأموال لم تعد موجودة في حيازة المكلف كما أن الأصل يعد من عروض القنية والتي يجب حسمها طالما خضعت

مصادر تمويلها للزكاة و ويود البنك أن يوضح لسعادتكم أن الأنشطة البنكية بشكل عام لها خصوصية يجب أخذها في عين 

الاعتبار عن تحديد الوعاء الزكوي و إن كافة الاستثمارات التي تقتنيها البنو  تهدف للحصول على عائد حتى تتمكن من القيام 

التجارة كما قد يكون عليه الحال لدى الأنشــطة التجارية والخدمية الأخرى ، وعليه  بتوســعة وتمويل أنشــطتها وليس لأغراض

فإنها تعد أدوات إنتاج للبنك لا تجب عليها الزكاة الشــرعية وبالتالي يجب خصــمها من الوعاء الزكوي بمقدار مصــادر تمويلها و 



ا يتماشــى والشــريعة ا ســلامية فرض الزكاة وكما ســبق شــرحه عن طبيعة نشــاط البنك نرى أنه قد يكون من المنطقي وبم

الشــــــرعية على الربح المعدل وليس على الوعاء الزكوي كما هو الحال في الأنشــــــطة الأخرى و وعليه يطالب البنك باعتماد 

 م .2008الاستثمارات المالية الواردة بإقراره الزكوي لعام 

 الشرعية. الزكاة وعاء من ( استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بحسم عروض القنية1

يقوم البنك بالاســتثمار في أوراق مالية )صــكو  وأســهم وســندات( لمدة طويلة الأجل حيث أن المدة قد تكون ســنة أو  -

تزيد عن ســـنة كما أن فترة الاســـتثمارات قد تكون مدتها قصـــيرة في الأصـــل ولكنها تجدد تلقائياً مما يجعل مدة الاســـتثمار 

ولكون تلك الاستثمارات تعد أحد أهم المصادر الرئيسية للبنك فإن هذه الاستثمارات تبقى قائمة  ر،أكثطويلة لفترة سنة أو 

على المدى الطويل وإن حدث بعض الحركات عليها حيث يتم تجديدها بصــــــورة دورية لاعتماد البنك عليها للحصــــــول على 

 الزكوية.إيراداته المصرح عنها بقوائمه المالية وإقراراته 

خفى عليكم انه طبقاً للتعليمات الصــــادرة عن المصــــلحة فإنه يســــمح بحســــم الاســــتثمارات طويلة الأجل من الوعاء ولا ي -

 يلي:هـ كما 8/8/1392( بتاريخ 2/8443/2/1الزكوي على ضوء الضوابط التي حددها تعميم المصلحة رقم )

 والاحتياطيات.أن تكون الاستثمارات ممولة من رأس المال  -

 عوائدها.لاستثمارات طويلة الأجل ونية الشركة الاحتفاظ بها لفترات طويلة بغرض الحصول على أن تكون ا -

 البيع.ألا تكون الاستثمارات مقتناه لأغراض المتاجرة أو إعادة  -

 للزكاة.أن يكون الدخل الذي يتحقق من هذه الاستثمارات قد أخضع  -

في تحقيق ا يرادات للبنك وبالتالي أدوات إنتاج مســـتخدمة بصـــفة أســـاســـية تعتبر الاســـتثمارات في الأوراق المالية بمثابة  -

 .للزكاةيجب معاملتها كعروض قنية غير خاضعة 

جزء هام من التدفقات النقدية التي تســـــتخدم لتمويل النشـــــاطات المصـــــرفية  الاســـــتئناف، البنك قيدتمثل اســـــتثمارات  -

وعليه فإن فرض الزكاة على هذه الاستثمارات يعتبر مخالفا للمبادئ  لزكاة،لالمستخدمة لتحقيق ا يرادات التي يتم إخضاعها 

الأساسية لشعيرة الزكاة حيث يكون البنك قد سدد الزكاة على أدوات ا نتاج إضافة إلى الدخل المحقق منها وهذا يتعارض 

 الزكاة.مع روح ونصت شريع 

 البنك. إن هذه الاستثمارات تم تمويلها من رأسمال واحتياطيات -

يعتقد البنك بأن استثماراته تتفق ومعيار وجوب حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي طبقاً لتعميم  سبق،واستناداً على ما 

 الزكوي.هـ وبالتالي يتوجب السماح بحسمها من الوعاء 8/8/1392( بتاريخ 2/8443/2/1المصلحة رقم )

في صــورة صــكو  وأســهم وســندات على ضــوء حكم  المالية،انطباق الضــوابط الشــرعية لحســم تلك الاســتثمارات في الأوراق  -2

 هـ.1424( لعام 22665الفتوى الشرعية رقم )



ــــــ على وجوب حسم تلك الاستثمارات حيث ورد هذا التأكيد صراحة 1424( لعام 22665لقد أكدت الفتوى الشرعية رقم ) - هـ

 التالي:لرد على السهال السادس بها حيث كان السهال والجواب على النحو من خلال ا

ــــة فــــي الأســـــــــهــــم  ــــمضـــــــــارب ــــال ــــقــــوم ب ــــذي ي ــــلــــمســـــــــاهــــم ال ــــيــــن زكــــاة الأســـــــــهــــم ل  هــــل هــــنــــا  فــــرق ب

بيعًا وشـــراءً والمســـاهم الذي يقتني هذه الأســـهم بغرض الحصـــول على أرباحها ابتداءً ، وإذا طلبت منه بســـعر مناســـب قام 

 ببيعها ؟

أما من يقتنيها  تجارة،فمن يضـارب في الأسـهم بيعًا وشـراءً تجب عليه الزكاة فيها باعتبارها عروض  فرق،نعم هنا   الجواب:

بل  تجارة،لأنه لم يجعلها عروض  زكاة،لغرض الحصــــول على أرباحها ابتداءً وإذا طلبت منه بســــعر مناســــب باعها فليس عليه 

 زكاتها.لب على فعله اعتبارها عروض تجارة يتربص بها ارتفاع الأسعار فإنه تجب عليه لكن إن غ للقنية،غلب على فعله أنها 

مما ســــبق أعلاه تبين ومما لا يدع مجالًا للشــــك بأنه حتى لو حدث حركة على تلك الاســــتثمارات فطالما أنها بنية الاقتناء  -

صورة عن بعض المستندات التي تهكد نية والحصول على عائد منها فيجب حسمها من وعاء الزكاة وبهذا الخصوص ، نر فق 

الاقتناء لدى البنك عند اتخاذ قرارات الاســـــتثمارات قيد الاســـــتئناف و وبهذا الخصـــــوص يهكد البنك أن معظم الحركات التي 

تمت على تلك الاســــــتثمارات طويلة الأجل كانت بســــــبب الأزمة المالية العالمية حيث تم إعادة تصــــــنيفها إلى محفظة 

ارات المتاحة للبيع دون أن يحدث عليها عملية بيع فعلية أو لنهاية فترة الاستحقاق المتاحة بالسوق المصرفي حيث الاستثم

تم تجديد الاســـتثمارات لفترة أخرى بصـــورة دورية و وللتأكيد على ذلك يرفق البنك بيان تحليلي للاســـتثمارات قيد الاســـتئناف 

 والتصنيف ونهاية مدد الاستحقاق . موضحاً حركتها بعد استبعاد إعادة التقييم

أن الاســــتثمارات هي أحد أهم وســــائل تحقيق ا يرادات المتاحة للبنك والتي  لذلك،كما ســــبق ا شــــارة  الاقتناء،ومما يهكد نية  -

تى تناســب وطبيعة النشــاط المصــرفي للبنو  التي تعتمد بشــكل رئيســي على هذه الاســتثمارات المالية للحصــول على عائد منها ح

تتمكن من البقاء وتحقيق الهدف من إنشــائها كما هو الحال لشــركات الاســتثمار العقاري التي تعتمد على شــراء الأراضــي والعقارات 

 عائد.بهدف تأجيرها والحصول منها على 

عية رة عن الهيئة الشرهــــــــ بموجب الفتوى الشرعية الصاد 1424( لعام 22665كذلك تأكد مضمون الفتوى الشرعية رقم ) -

حيث أكدت الفتوى جواز حسم الاستثمارات بأسهم بشركات )محلية وخارجية( طالما أن النية هي الاقتناء  )أ( )المكلف( ببنك

 الأسهم.للحصول على عائد وطالما يتم تزكية عائدات هذه 

 للزكاة.خضعت ( ينبغي على المصلحة على الأقل حسم الاستثمارات في أوراق مالية في حدود مصادر تمويلها التي 3

 المال.يقوم البنك بتمويل الاستثمارات في أوراق مالية من رأس  أعلاه،( 1كما تم إيضاحه في البند ) -



لقد قامت المصــلحة في ربطها بخصــم قيمة الأصــول الثابتة ولم تقم بخصــم الاســتثمارات طويلة الأجل الممولة من رأس  -

وعليه يجب خصم  أعلاه،هـ المشار إليه 8/8/1392( بتاريخ 1م//2/8443/2) المال والاحتياطيات طبقاً لتعميم المصلحة رقم

الجدير بالذكر أن هذا المضـــمون  نالثابتة. ومالاســـتثمارات التي تمت من رأس المال وحقوق الملكية عامة أســـوة بالأصـــول 

ــــــ حيث أكد على ضرورة حسم عروض القنية عامة طالما 1431( لعام 986تأكد جلياً وبشكل واضح بالقرار الاستئنافي رقم ) هـ

أنها مهيدة بموجب القوائم المالية وإن لم يقدم عنها مســــــتندات طالما خضــــــعت مصــــــادر تمويلها للزكاة وهو ما تحقق 

 الاستئناف.صة بالبنك قيد للاستثمارات الخا

( يتصــف التمويل المصــرفي عامة بخاصــية الاســتثمار في حقوق الملكية الذي يشــجع على دوران رأس المال وتكبد المخاطر 4

 عائد.للحصول على 

تقوم الاســــــتثمارات المذكورة أعلاه في معظمها على مبادئ التمويل ا ســــــلامية والتي تشــــــجع المشــــــاركة في المخاطر 

ب بين المســـتثمرين والجهة المســـتثمر بها و إن مبادئ التمويل ا ســـلامية تتماشـــى مع الاســـتثمارات في حقوق والمكاســـ

الملكية التي تقوم على مبدأ المشــــــاركة في المخاطر والمكاســــــب بين المســــــتثمرين والجهة المســــــتثمر بها و ونظراً لأن 

في الشـــــركات للحصـــــول على عائد منها )والتي تتصـــــف  الاســـــتثمارات الأخرى طويلة الأجل مثل الاســـــتثمارات بالمشـــــاركة

بالمشاركة في المخاطر والمكاسب( يعد مقبول الحسم من وعاء الزكاة فإنه من الأولى حسم الاستثمار في الأوراق المالية 

 لتماثل طبيعة الاستثمار في كلتا الحالتين )المشاركة في المخاطر والمكاسب( .

 وفقاً  ديون بمثابة اعتبارها ى وجوب حســــــم منتجات البنك الاســــــتثمارية من الوعاء الزكوي بافتراض( الآراء الفقهية المهكدة عل5

 الابتدائية. اللجنة ورائها ومن المصلحة لادعاء

للزكاة الشــــرعية والتي يمكن  خضــــوعهالقد صــــدر مهخراً العديد من الآراء والاجتهادات الشــــرعية بخصــــوص الديون المهجلة ومدى 

اســتخدامها بالنســبة للســندات والصــكو  وفيما يلي نورد لكم أهم النقاط التي يمكن الاســتناد إليها والتي تفيد بعدم تزكية تلك 

 وعليه عدم إدراجه الدين،هاء اســــــتحقاق انتالديون وأن يكتفي بتزكيتها حال تحصــــــيلها فقط ولمرة واحدة )وهذا بالطبع يحدث حال 

 (:ضمن البنود السالبة بوعاء الزكاة

 :التاليةوالتي تتمتع بالخصائص  ،التمويليةتعتبر ديون الجهة صاحبة المنتج التمويلي الاستثماري، من الديون 

 .لسنواتوقد يمتد الأجل فيها  مهجلة،أنها  -1

 .التأجيلأي أن الدائن يحقق منها ربحاً مقابل  استثمارية،أنها  -2

 .الأجلتمويل يتناسب عادة مع طول أن عائد ال -3

 :أقوالولأهل العلم في حكم زكاة الدين المهجل  -

 .غيرهذهب الحنابلة في رواية إلى وجوب الزكاة في الدين المهجل لسنة واحدة سواءً أكان دين تجارة أم  :الأولالقول 



 .السنينذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في الدين المهجل بعد قبضه لما مضى من  :الثانيالقول 

وإن كان لغير التجارة فيزكي عند  ،الحالةذهب المالكية إلى أنه إذا كان دين تجارة فتجب زكاته كل سنة بقيمته  :الثالثالقول 

 .واحدةقبضه لسنة 

ــــقــــول  ــــعال ــــراب ــــعــــض  ال ــــه : ذهــــب ب ــــى أن ــــة إل ــــمــــي ــــي ــــن ت ــــار شـــــــــيــــخ ا ســـــــــلام اب ــــي ــــلــــة وهــــو اخــــت ــــاب ــــحــــن  ال

 لا زكاة في الدين المهجل ولو كان مرجواً .

 :الأولدليل القول 

 .الأداءإن الدين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان 

 :الثانيدليل القول 

 .ونحوهاالدائن قادر على التصرف فيه بحوالة  لأن ،السنينتجب الزكاة في الدين المهجل بعد قبضه لما مضى من 

 :الثالثدليل القول 

فمال التاجر يتقلب بين النقد والدين  ،بضــــــاعتهفيلزمه أن يقومها كما يقوم  ،التجارةإن الديون التي للتاجر بمنزلة عروض 

فق عليه أن البضــاعة تقوم على ومن المت ،النقديةوهي القيمة  ،واحدفينبغي أن تكون حســبتها في الزكاة بمعيار  ،والعروض

بالتقســــــيط أو  تاجر بقيمة بيعه لها نقداً حتى ولو كان لا يمكن البيع إلا  فكذلك الديون المهجلة تقوم بقيمتها  ،بالأجلال

 .النقدية

 :الرابعدليل القول 

 .الزكاةفلا تجب فيه  ،بهإن الدين المهجل لا يمكن الانتفاع 

 :الراجح       

وإنما هي اجتهادات فقهية مبنية على  ،الصحيحةلم نجد في مسألة زكاة الدين المهجل نص صريح في الكتاب أو في السنة 

ولم نقف على قول لأحد من أهل العلم بوجوب  ،متعارضةوالأثار عن الصحابة في هذه المسألة  كلية،نصوص عامة وقواعد 

 ،قبضـــهفالذين أوجبوا فيه الزكاة إنما أوجبوها بعد  مرجواً،ل قبضـــه ولو كان إخراج الزكاة عن الدين المهجل بكامل قيمته قب

وفرق كبير من الناحية المالية بين هذين القولين ومن يوجب الزكاة بكامل الدين المهجل  الحالة،أو قبل القبض ولكن بقيمته 

 .قبضهقبل 

امل من دينه لا يحل إلا بعد عشر سنوات كمن دينه وهل يع ،الديونويبقى النظر في مدى تحقق شرط الملك التام في هذه 

  .بينهمالا شك أن مقتضى العدل عدم التسوية  ؟الآنحالٌ 



والقولان الأول والثالث فيهما توســـط يتناســـب مع توســـط الدين المهجل المرجو في كونه متوســـطاً في الدرجة بين الدين 

، فلا توجب زكاته بكامل الدين  بينهما، بل يأخذ حكماً وســطاً  منهما، فينبغي ألا يعامل كأي  المظنون، والدين  المرجوالحال 

أو  المالكية: إما كل ســــــنة و كما هو رأي  زكاته، بل تجب  المظنون، ولا تســــــقط زكاته بالكلية كالدين  المرجوكالدين الحال 

( وبناءً أعلمو ولعل هذا القول هو الأقرب )والله أحمد ا مام  يقال بوجوب زكاته عند القبض لسنة واحدة و كما هو رواية عن

على ذلك يجب إخراج الزكاة عن الدين عند قبضـــــه لســـــنة واحدة ، ولكيفية حســـــاب زكاة الديون المهجلة و وفقاً لهذا القول 

 : يقاليمكن أن 

عليه فإن كل قســـط يقبض يكون قد أديت ، و التاليةأن تزكي أقســـاط الديون الحالة والمتوقع قبضـــها خلال الســـنة المالية 

زكاته ، وعلى ذلك فيضــــــاف إلى الوعاء الزكوي للمكلف في نهاية كل حول الأقســــــاط الحالة و أي المســــــتحقة ولم تدفع 

، فإنه يجوز عدم تزكية الديون المهجلة طويلة  أعلاهو وبناءً على الموضح التالية والأقساط التي تستحق خلال السنة المالية 

ل وليس قصـــيرة الأجل بغرض الاســـتثمار والحصـــول على عائد لأنها تمثل أموالًا لم تســـتخدم في عروض التجارة كما أنها الأج

 . عنهاخرجت من ذمة البنك قبل حولان الحول وأنها تزكي حال قبضها وعدم تكوين استثمار بديلًا 

 م.2009اف وا يعاز للهيئة لتعديل الربط للعام وفي الختام يطالب البنك بحسم الاستثمارات طويلة الأجل قيد الاستئن

 يلي:وباطلاع ممثلي الهيئة على استئناف المكلف ذكروا أنه تبين من تحليل الاستثمارات بالقوائم المالية ما 

( 17.471.370.000( ريال منها اســـــتثمارات محلية بمبلغ )32.308.077.000أن الاســـــتثمارات طبقاً للقوائم المالية بمبلغ ) -

( ريال وهي ســندات تم 16.738.972.000( ريال والباقي عبارة عن ســندات بمبلغ )732.398.000ريال تتضــمن أســهم بمبلغ )

ــــــــــ حيث أن المكلف باع خلال عام 28/4/1428( وتاريخ 1005ي رقم )شــــراؤها خلال العام بعد صــــدور القرار الوزار م 2009هـ

( ريال ومع هذا تم اعتماد خصـــم 18.199.213.000( ريال واشـــترى اســـتثمارات بمبلغ )27.978.785.000اســـتثمارات بمبلغ )

 ريال.( 570.000.000استثمارات من الوعاء الزكوي بمبلغ )

خارجية - باقي وهي اســــــتثمارات  ما ال ندات بمبلغ )14.836.707.000بمبلغ ) أ يال فهي عبارة عن ســــــ يال 14.727.648.000( ر ( ر

 إجرائها.( وتتمسك الهيئة بصحة 1005( ريال لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقا للقرار الوزاري )109.059.000واسهم بمبلغ )

 اللجنة:رأي         

فان من دفوع  قدمه الطر تبين للجنـة أن  ومســــــتنـدات،بعـد اطلاع اللجنـة على القرار الابتـدائي، وعلى الاســــــتئنـاف المقـدم، وما 

في حين تتمســــك الهيئة بوجهة نظرها  الزكوي،الاســــتئناف يكمن في طلب المكلف حســــم الاســــتثمارات طويلة الأجل من الوعاء 

 طرف.لموضحة عن عرض وجهة نظر كل للأسباب ا الزكوي،بعدم حسمها من الوعاء 

 لهذه الاستثمارات كالتالي :لف وباطلاع اللجنة على المستندات والبيانات المقدمة تبين أن تصنيف المك

 سنة.ت( الاستثمارات في أوراق مالية لمدة تزيد عن 



 م2008 بيــــــــــــان

 5.572.963.000 السندات الحكومية المحلية المقتناة بالتكلفة المطفأة

 7.094.833.000 الأوراق المالية المحلية المقتناة بالتكلفة المطفأة

 24.609.000 الاستثمارات الخارجية المتنوعة المقتناة بالتكلفة المطفأة ذات العائد الثابت

 243.952.000 الاستثمارات الخارجية المتنوعة المقتناة بالتكلفة ذات العائد المتغير

 478.330.000 ت المحلية المقتناة حتى تاريخ الاستحقاقالاستثمارا

 -- الاستثمارات الخارجية المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق

 18.973.000 الاستثمارات المحلية بالمتاحة للبيع

 5.171.067.000 الاستثمارات الخارجية المتاحة للبيع ذات العائد الثابت

 1.195.094.000 ذات العائد المتغيرالاستثمارات الخارجية المتاحة للبيع 

 19.799.821.000 إجمالي الاستثمارات في أوراق مالية لمدة تزيد عن سنة

 أقل.ث( الاستثمارات في أوراق مالية لمدة سنة أو 

 م2008 بيــــــــــــان

 15.236.944.000 أذون الخزانة المحلية المقتناة بالتكلفة المطفأة

 -- المقتناة حتى تاريخ الاستحقاقالاستثمارات الخارجية 

 2.565.435.000 الاستثمارات الخارجية المتاحة للبيع ذات العائد الثابت

 30.779.000 الاستثمارات الخارجية المتاحة للبيع ذات العائد المتغير

 17.833.158.000 إجمالي الاستثمارات في أوراق مالية لمدة سنة أو أقل
 

 2.795.946.000 محددة الأجل ج( استثمارات مالية غير

 40.428.925.000 ا جمالي بموجب القوائم المالية

وتبين أن بعضها صنف ضمن الاستثمارات المتاحة للبيع وهي تلك الأسهم وسندات الدين التي يعتزم المكلف الاحتفاظ بها 

نف ضــمن الاســتثمارات المحتفه بها حتى ويتم بيعها لتلبية احتياجات الســيولة، والبعض الآخر مصــ الوقت،لفترة محددة من 

تاريخ الاســـتحقاق التي يتم قياســـها بالتكلفة المطفأة، ويتم احتســـاب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بعين الاعتبار أي خصـــم أو 

م إلغاء ويتم الاعتراف بأية أرباح أو خسائر في بيان الدخل المجمع عندما يت الفعلي،علاوة عند الشراء باستخدام أساس العائد 

 قيمته.إثبات الاستثمار أو انخفاض 

وحيث أن المســـــتندات والبيانات التي قدمها المكلف لا تعزز وجهة نظره في كونها من عروض القنية، وأن ما يتضـــــح للجنة 

أنها اســـتثمار في أوراق مالية تصـــنف ضـــمن الاســـتثمارات التي تمثل عروض تجارة أو اســـتثمار في أدوات دين تخضـــع للزكاة، 

 م.2009بناءً عليه ترفض اللجنة بالأغلبية استئناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي لعام و

 أخرى.بنود  الرابع:البند           

 ريـال.( 6.901.295م بمبلغ )2009مصاريف )خسائر( تشغيلية للعام  -1

 م.2009( ريـال لعام 8.835.689.066) عدم حسم استثمارات إيجاره مدرجة ضمن قروض وسلف بمبلغ -2

 م.2009( ريـال لعام 6.092.788.000عدم حسم الوديعة النظامية من الوعاء الزكوي بمبلغ ) -3



إخضــاع حصــة الجهات الحكومية غير الهادفة للربح ذات النشــاط الخيري الاجتماعي بالوعاء الزكوي والتي تشــار  برأســمال  -4

 الشرعية.البنك للزكاة 

ـــــ -5 ـــــوي ع ـــــزك ـــــاء ال ـــــوع ـــــام مـــــن ال ـــــع ـــــاح ال ـــــمـــــت مـــــن أرب ـــــي ت ـــــت ـــــة ال ـــــمـــــوزع ـــــاح ال  دم حســـــــــــم الأرب

 م .2009لعام 

 الزكوي.م من الوعاء 2009عدم حسم ممتلكات ومعدات مهيدة بموجب القوائم المالية للعام  -6

 ريـال.( 113.710.000م للوعاء الزكوي بمبلغ )2009إضافة حساب احتياطي تغطيه التدفقات النقدية أول المدة للعام  -7

 م.2009عدم حسم المستخدم من المخصصات من الربح المعدل بدلًا من حسمه من رصيد أول المدة للمخصصات لعام  -8

عدم تخفيض الربح المعدل )بعد حســــم المســــتخدم من المخصــــصــــات( بإضــــافات الممتلكات والمعدات والاســــتثمارات  -9

 المعدل.عاء هو الربح م في حال كان الو2009والوديعة النظامية للعام 

ذكر المكلف في استئنافه بأنه نظراً لأنه يخضع للزكاة الشرعية وأنه يحتفه بحقه في الاستئناف على أي بند من بنود الوعاء 

الزكوي وإن لم يرد هذا البند باعتراضه الأصلي، حيث أن الفيصل في مسائل الزكاة هو مبادئ الشرع الحنيف ويستمر حقه في 

ســـــليم للقواعد الشـــــرعية وإن وقع خطأ في تطبيق أحكام النظام عند إعداد ا قرار الزكوي أو عند الاعتراض على التطبيق ال

وفي جلســـــة الاســـــتماع والمناقشـــــة ذكر ممثلو المكلف أنه تم تقديم الاعتراض على هذه البنود أمام اللجنة  الهيئة،ربوط 

 الربط.الابتدائية وليس في مذكرة الاعتراض على 

هـــــــــــ بشــــأن اعتراضــــه أمام الهيئة على الربط 8/6/1432( وتاريخ 324/55لاع اللجنة على مذكرة اعتراض المكلف رقم )وباط

كما تبين أنه ذكر هذه البنود في مذكرته  البنود،تبين أن المكلف لم يعترض على هذه  الاستئناف،م محل 2009الزكوي لعام 

ـــــــــــ أثنــاء جلســـــــة الاســــــتمــاع المنعقــدة في 13/3/1436ر( وتــاريخ /2/2015المقــدمــة للجنــة الاعتراض الابتــدائيــة رقم ) هـ

 البنود.وتبين أن القرار الابتدائي لم يتناول في حيثياته ومنطوقه هذه  هـ،13/3/1436

وحيث أن اللجنة الابتدائية لم تتطرق لاعتراض المكلف على هذه البنود من الناحيتين الشــــــكلية والموضــــــوعية حتى تكون ضــــــمن 

 البنود.فإن اللجنة بالأغلبية تصرف النظر عن استئناف المكلف على هذه  اللجنة،اختصاص هذه 

 القرار:           

 يلي:ية ما لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريب

 الشكلية.الناحية  :أولاا        



( لعام 15على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضــــريبية الابتدائية الأولى رقم ) (المكلف) البنك )أ( قبول الاســــتئناف المقدم من

 الشكلية.هـ من الناحية 1436

        :  الموضوعية.الناحية  ثانياا

ريـــــــــال ضـــمن ( 18.151.849) بند "خســـائر تحويل عملة ضـــمن خســـارة اســـتثمارات" بمبلغتأييد اســـتئناف المكلف في طلبه حســـم -1

 الخصوص.وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا  م،2009 المصروفات جائزة الحسم لأغراض الزكاة لعام

تأييد استئناف المكلف في طلبه حسم بند "فرق مخصص مكافأة نهاية الخدمة ضمن مزايا الموظفين" ضمن المصروفات -2

 .الخصوصوإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا  م،2009الزكوي لعام جائزة الحسم من الوعاء 

وتأييد القرار الابتدائي  م،2009كوي لعام رفض اســــتئناف المكلف في طلبه حســــم بند الاســــتثمارات من الوعاء الز -3

 الخصوص.فيما قضى به في هذا 

 القرار. وفقاً للحيثيات الواردة بهذا "،صرف النظر عن استئناف المكلف على بند "بنود أخرى -4

 
 

        :  المالية.يكون هذا القرار نهائياا بعد تصديق وزير  ثالثاا

 وبالله التوفيق ،،،         
 

   

 


